أولا : المبادئ المتعلقة بأنشطة محددة 

1/1 نشاط شركات الغاز الطبيعي والبترول 

1/1/أ 
يتم الإفراج الجمركي بالفئة الموحدة 5% عن مشمول الفواتير الخاصة بالآلات والمعدات اللازمة للمحطات التي تنفذها الشركات التي تعمل في هذا المجال وفقا للشرطين التاليين :- 

- تقديم العقود الموقعة مع الشركة المصرية القابضة للغازات والخاصة بتنفيذ المحطات التى سيتم استيراد الآلات والمعدات الخاصة بها. 
- تقديم سند حيازة مواقع هذه المحطات( عقود إيجار – تمليك ) مع مراعاة الاشتراطات المتبعة فى هذا الشأن. 

1/1/ب تقدم الشركات التي تستورد خام البترول وتقوم بتكريره خطاب ضمان بقيمة الرسوم والضرائب الجمركية يستنزل من قيمة ما يتم إدخاله داخل البلاد   . 

1/2  نشاط أجهزة الحاسب الآلي:
يكون للشركات التي تزاول هذا النشاط الحق في استيراد كافة المكونات تامة الصنع واللازمة لإنتاج وتجميع أجهزة الكمبيوتر ومع مراعاة كافة القواعد الإستيرادية المعمول بها في هذا الشأن وبشرط : 
1- تقديم إقرار من الشركة بعدم بيع هذه المكونات بصفة منفردة 

2- إمساك دفاتر تجارية منتظمة . 
1/3 نشاط الأمن والحراسة  
للشركات التي تعمل في هذا المجال ويكون غرضها توريد وتركيب وصيانة أجهزة الأمن والحراسة استيراد مستلزمات تامة الصنع بأحد طريقين  :- 

1- الإستيراد بواسطة الشركة متلقية الخدمة  

2- الإستيراد بواسطة ولحساب الشركة مقدمة الخدمة مع تقديم ما يفيد التعاقد بين الطرفين.  
1/4 نشاط التأجير التمويلي 

1/4/أ يمكن لشركات التأجير التمويلي استيراد الآلات والمعدات مع تمتعها بالفئة الجمركية الموحدة 5% دون أن يلزم تقديم عقد التأجير التمويلى مسبقا بشرط تقديم تعهد من الشركة عند اعتماد الفاتورة مؤداه أنه إذا لم تؤول ملكية الآلات أو المعدات التى تم استيرادها الى المستأجر عند انتهاء عقد التأجير التمويلى ( أيا كان سبب الإنتهاء )  فسوف تلتزم الشركة بدفع الضرائب والرسوم الجمركية كاملة وسيطبق عليها أى جزاءات أخرى معمول بها لدى مصلحة الجمارك . 
1/4/ب تعفى عقود التمويل طويلة الأجل من ضريبة الدمغة النسبية ومن رسوم التوثيق والشهر دون الالتزام بتقديم صورة من عقود التأجير التمويلى مسبقا بشرط تقديم تعهد من الشركة مؤداه التزامها بتقديم صورة من العقود التى سوف تبرمها فى تواريخ لاحقة على تاريخ توقيع عقد القرض والتى سيتم تمويلها من هذا القرض . 
1/5 نشاط النقل السياحي 

1/5/أ تتمتع شركات النقل السياحى التى تستورد أتوبيسات عن طريق التأجير التمويلى بالفئة الجمركية الموحدة 5% وذلك وفقا للتنسيق الذى تم بين الهيئة ووزارة السياحة ومصلحة الجمارك فى هذا الشأن  . 
1/5/ب  تعد الأتوبيسات في شركات النقل السياحي منشأة سياحية يصدر لها الترخيص من وزارة السياحة ،وبالتالي تتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر بحسب موقع النشاط ولمرة واحدة دون النظر الى المالك سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، وفي حالة نقل ملكيتها لشركة أخرى فإنها تستكمل مدة الإعفاء ولا تتمتع بأى إعفاءات ضريبية جديدة وتتمتع شركات النقل السياحى بالإعفاء لمدة عشر سنوات متى توافر لها         الضوابط الآتية :- 

1-أن يكون المركز الرئيسى فى إحدى المناطق النائية أوالصناعية أو المجتمعات العمرانية الجديدة. 

2- أن تكون تراخيص سيارات الشركة صادرة من المرور التابع للمنطقة النائية أو الصناعية أو المجتمعات العمرانية الجديدة.

3- تقديم تعهد من رئيس مجلس إدارة الشركة بقصر مزاولة النشاط داخل المناطق النائية أو الصناعية أو المجتمعات العمرانية الجديدة .    
1/5/ج  لا يشترط أن تستكمل شركات النقل السياحي طاقتها بالكامل قبل 9/6/2008 حتى تحصل على الإعفاء الضريبى . 
 ( 1/6 ) نشاط البنوك 
  الموافقة على قيام البنوك بإستيراد الخزائن والأبواب المحصنة وتمتعها بالفئة الجمركية 5%  وذلك فى ضوء الطبيعة الخاصة لنشاط البنوك . 
( 1/7 ) النشاط السياحي 

1/7/أ  يشترط لقيام الهيئة بإعتماد مشمول فواتير المشروعات السياحية للإفراج الجمركى عنها الحصول على رأى الإدارة العامة للاحتياجات بوزارة السياحة عن مشمول تلك الفواتير بما يفيد أنه ليس لديها مانع من حيث الكميات والأصناف وذلك فى ضوء أن الإدارة العامة للاحتياجات هى الجهة مانحة التراخيص والقائمة بالمتابعة الميدانية والرقابة على المشروعات السياحية. 
1/7/ب تتمتع الشركات السياحية المقامة وفقا لأحكام قانون الاستثمار وفى حالة توسع بالفئة الجمركية الموحدة 5% على ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة باعتبارها من المعدات اللازمة .

1/7/ج تتمتع الشركات التي يتضمن غرضها امتلاك وإقامة الفنادق والقرى السياحية وإدارتها بالإعفاءات الضريبية ( إن وجدت) عن نشاطها المتمثل فى إمتلاك فنادق قائمة فى حالة قيام الشركة بشراء أى فندق . 

1/7/د العبرة لسريان فترة الإعفاء الضريبي هو أن تبدأ الشركة الشق الفندقي قبل يوم 10/6/2008 بمستوى نجومية لا يقل عن ثلاثة نجوم دون النظر لما إذا كانت الشركة قد بدأت هذا الشق قبل بيع أي من وحدات المشروع أو بعده شريطة ألا يجاوز ما يتم بيعه من الوحدات على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع  .
1/7/هـ  قيام الشركة بإسناد استغلال أو تأجير أو إدارة الفندق الى شركة أخرى لا يحول دون تمتع الايرادات التى تحققها من جراء ذلك بالإعفاءات الضريبية الممــــنوحة لها 
( 1/8 ) نشاط استخراج الرخام والجرانيت 

يعد نشاط إستخراج الرخام والجرانيت من الأنشطة التى تتمتع بالإعفاء بمفردها دون حاجة إلى ربطه بالشق الصناعى .

( 1/9 ) نشاط المستشفيات والمراكز الطبية 

1/9/أ  تعتبر الشركات والمنشأت التى تمارس نشاط المستشفيات والمراكز الطبية فى حكم من قدم 10% بالمجان الواردة فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1997 ما لم تمتنع عن تقديم الخدمات للحالات المحالة اليها من المجالس الطبية المتخصصة على أن يقدم صاحب الشأن إقرارا يتضمن عدد الحالات التى تم إحالتها اليه خلال العام أوأنه لم يتم إحالة أى حالات اليه وأن يتم تعزيز هذا الإقرار بخطاب من المجالس الطبية المتخصصة .

1/9/ب  قيام الشركة بشراء أدوية ومستلزمات طبية للمرضى المقيمين بالمستشفى وإجراء عمليات تحليل داخل وخارج المستشفى وإدراجها ضمن إيراداتها يعد عمل ضرورى ولازم لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى ويدخل ضمن غرض الشركة محل التمتع بالإعفاءات الضريبية . 

( 1/10 ) نشاط الإستصلاح والإستزراع :- 
1/10/أ  فى حالة قيام الشركة بنشاط الإستصلاح لحساب الغير فإن تاريخ بدء النشاط يتحدد من تاريخ أول عقد تبرمه الشركة لإجراء عملية الإستصـلاح .

فى حالة قيام الشركة بالاستصلاح على أرض مملوكة لها فإن تاريخ بدء النشاط يتحدد من تاريخ بيع أول قطعة أرض مستصلحة .
فى حالة قيام الشركة بنشاط الإستصلاح والإستزراع معاً بنفسها فإن تاريخ بدء النشاط يتحدد من تاريخ إعتبار الأرض منتجة وفقا للشهادة الصادرة من مديرية الزراعة أو وفقا لقرار وزير المالية بالإتفاق مع وزير الزراعة فى هذا الشأن. 

 وفى جميع الأحوال فإن الهيئة العامة للإستثمار هى الجهة المنوط بها تحديد تاريخ بدء النشاط ، وعلى لجان تحديد بدء النشاط مطالبة الشركة بتقديم خطاب من مديرية الزراعة التابعة لها يحدد تاريخ إعتبار الأرض منتجة وذلك ضمن المستندات المطلوبة من الشركة.    
1/10/ب تتمتع الأرباح الناتجة عن تأجير الأراضي المستصلحة بالإعفاءات الضريبية وذلك بالنسبة للشركات التي يكون غرضها استصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية .
( 1/11 ) نشاط الإستثمار العقاري والأنشطة الخدمية 
1/11/أ  تظل الشركات التي تعمل في هذا المجال متمتعة بالإعفاء الضريبي العشري إذا انتقل نشاطها من مجتمع عمراني جديد الى أخر بشرط تعديل النظام الآساسي بما يتفق وموقع ممارسة النشاط . 
1/11/ب يشترط لتمتع الأنشطة الخدمية التى تزاول بالمجتمعات العمرانية أو المناطق النائية بالإعفاءات الضريبية الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 1997 أن تقدم الشركة أو المنشأة رخصة تشغيل ( دائمة / مؤقتة ) قبل الحصول على شهادة التمتع من الهيئة .             
1/11/ج لا يعد قيام شركات الاستثمار العقاري بشراء عقارات جاهزة ثم بيعها مزاولة لغرضها وبالتالي عدم تمتعها بالإعفاءات الضريبية الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 1997 .
1/12 نشاط الاستيراد (مبادئ عامة مرتبطة بالجمارك) 

1/12/أ  للشركات والمنشات الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 أن تستورد منتجات تامة الصنع كمثيل لما هو مقرر إنتاجه بهدف دراسة طلبات السوق تمهيدا للتصنيع أوالاسترشاد به عند التصنيع وفقا للضوابط الآتية :- 
 1- أن تكون الشركة أوالمنشأة قد اتخذت خطوات جادة نحو تنفيذ غرضها ( بدء الانتاج 
     – تركيب الآلات والمعدات أوالشروع فى ذلك ) . 
2- أن تكون قيمة السلع المطلوب استيرادها فى حدود 15% من رأسمال الشركة المدفوع
3-  خضوع الأرباح المحققة منها للضرائب .     

1/12/ب  تيسيرا على إدارة الإعفاءات الجمركية لأداء الدور المنوط بها فى متابعة الإعفاءات الجمركية فقد تم الاتفاق بين الهيئة ومصلحة الجمارك على إتباع ما يلى :- 

1- قيام مجمع خدمات الاستثمار بموافاة الادارة العامة للإعفاءات بأول فاتورة استيرادية تطلبها أى شركة . 

2- التنبيه على ممثل الشركة للتوجه شخصيا لإدارة الإعفاءات – لمرة واحدة فقط – لإستيفاء البيانات التى تطلبها الادارة منه حتى يتسنى لها إجراء المتابعة اللازمة .

3- يتم موافاة الهيئة بأصل الفاتورة فى ذات اليوم . 

4- بعد ذلك يتم إتباع الإجراءات الجارى العمل بها حاليا بالهيئة بموافاة مندوب الجمارك بمجمع خدمات الاستثمار بصور الفواتير الاستيرادية المعتمدة من الهيئة .
1/12/ج  للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار – دون حاجة إلى النص على ذلك فى غرضها – القيام بتعبئة منتجاتها فقط واستيراد ما يلزم لإجراء هذه العملية من آلات ومعدات ومستلزمات إنتاج ومواد خام لازمة لتحقيق هذا الغرض سواء قامت الشركة بذلك بذاتها أو قامت بتعبئتها لدى الغير إستغلالا للطاقات المعطلة والفائضة فى المصانع الأخرى مع التأكيد على أن يقتصر ما تستورده على احتياجاتها فقط
 .
ثانيا المبادئ المتعلقة بالضرائب 

2/1 المنشآت الفردية 
- يجوز تقديم أصول المنشآت الفردية التى تم تأسيسها فى الفترة من 12/5/1997 الى 10/6/2005 كحصة عينية فى رأسمال إحدى الشركات ( شركات الأموال أوالأشخاص) الجديدة أوالقائمة بشرط أن يكون غرض المنشأة ضمن أغراض الشركة التى قدمت فيها هذه الحصة على أن تستكمل الشركة فترة الإعفاء الضريبى المستحقة للمنشأة – فى حالة وجوده  بقيمة نسبة الحصة العينية الى إجمالى رأس مال الشركة .   
2/2 الإندماج والتقسيم    

2/2/أ تتمتع الشركات الدامجة والمندمجة والقاسمة والمنقسمة وتلك التى يتم تغيير شكلها القانونى بالإعفاءات الضريبية التى منحت لها قبل تغيير وضعها القانونى وذلك وفقا للضوابط الآتية :- 

1- أن تمارس الشركة أحد الأنشطة الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 1997 . 

2- أن يقتصر الإعفاء على الغرض محل التمتع بالإعفاء الضريبى ، فإذا ترتب على تغيير وضع الشركة إضافة أية أغراض جديدة فإنه يجب إفراد حسابات مستقلة لهذه الأغراض وإخضاعها للضرائب . 
3- إذا بدأت الشركة فترة التمتع بالإعفاء الضريبى قبل تغيير وضعها فإنها تستكمل المدة الممنوحة لها بعد التغيير أما إذا لم تبدأ الشركة فترة الإعفاء فإنها تتمتع بالإعفاءات الضريبة إذا بدأت النشاط أو الإنتاج قبل 10/6/2008 .  
2/2/ب يجوز تقسيم الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بنفس القواعد والإجراءات المتبعة لتقسيم الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997
2/3 تعديل الموقع 

2/3/أ   في حالة تأسيس الشركة بموقع تمنح على أساسها فترة إعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات ونقلت موقعها أو رغبت فى نقل موقعها الى موقع تمنح على أساسه عشر سنوات فإنه يشترط لتمتعها بالإعفاء الضريبى العشرى ما يلى :- 
أ - أن تبدأ الشركة النشاط بالموقع العشرى قبل يوم 10/6/2008 . 
ب- ألا تكون الشركة قد مارست النشاط بالموقع الخمسى . 
ج- أن يتم تعديل عقد الشركة أونظامها الاساسى ليصبح موقع مزاولة النشاط بالموقع العشرى . 

2/3/ب  فى حالة تأسيس الشركة بموقع تمنح على أساسه فترة إعفاء ضريبى لمدة عشر سنوات وزاولت النشاط بموقع يمنحها فترة إعفاء ضريبى خمسي ففى هذه الحالة تستحق الشركة فترة إعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات ، ولو مارست نشاطها بعد ذلك بالموقع العشرى .                  
2/3/ج  يمتد الإعفاء الضريبى الممنوح للشركة ليشمل الايرادات التى تحققها عن نشاطها الذى تقوم به من خلال موقع مستأجر من شركة أخرى فى ضوء أن الإعفاء الضريبى فى ظل القانون رقم 8 لسنة 1997 ممنوح للشركة بصرف النظر عما اذا كانت ستمارس النشاط بموقع مملوك لها أم بموقع مستأجر مملوك لشركة أخرى بشرط أن يتم ممارسة ذات النشاط محل التمتع بالإعفاءات الضريبية ودون الحصول على إعفاءات جديدة . 
ثالثا : المبادئ القانونية : 

3/1 التحول  (( التحول من نظام قانوني الى نظام قانوني أخر ) ) 

3/1/أ  الموافقة على تحول الشركات من العمل بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى وفقا لما يلى :- 
1- أن يتم تقدير قيمة الآلات والمعدات ( الأصول الرأسمالية ) بمعرفة لجنة مشكلة بين الجمارك والهيئة تراعى فيه مدة استعمال الأصول الرأسمالية وحالتها فى تاريخ التحول 

2- يتم تحديد قيمة المخزون وقت التحول وذلك لإحتساب قيمة الضريبة الجمركية . 
3/1/ب  الموافقة على خروج الشركة من العمل تحت مظلة قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 للعمل بنظام قانونى أخر ( 159 لسنة 1981- 95 لسنة 1998 .....إلخ)  فى ضوء عدم وجود نص أو مانع قانونى يحول دون ذلك وبشرط تضمين النظام الأساسى 
للشركة تعهدا بمقتضاه تتحمل الشركة المسئولية الكاملة عن كل الإلتزامات السابقة على تاريخ الخروج.

3/2 التصفية الاختيارية للشركات ( من واقع قرار الهيئة رقم 1271 /2006 بتاريخ 10/8/2006 ) 
 يراعى الإلتزام بالعمل بالإجراءات الآتية عند التصفية الاختيارية للشركات:-  

1-
تقديم محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( إجتماع الشركاء بالنسبة لشركات الأشخاص ) الذى اتخذت قرار التصفية وتعيين المصفى لإعتماده من الناحية الإجرائية وفقا للقواعد المتبعة لإعتماد المحاضر داخل الهيئة تمهيدا للتأشير بذلك فى السجل التجارى للشركة حتى يتسنى للمصفى السير فى إجراءات التصفية. 

2- 
تقديم محضر إجتماع الجمعية العامة للشركة ( إجتماع الشركاء بالنسبة لشركات الأشخاص ) الموضح به الموافقة على تقرير المصفى ونتيجة أعمال التصفية مرفقا          به ما يلى : - 
أ- الحساب النهائى للتصفية معتمدا من المصفي طبقا للأصول المهنية المرعية فى إعداد القوائم المالية 

ب- شهادة من المصفى تفيد أنه قد أوفى ما على الشركة من التزامات إذا كان ناتج التصفية ايجابيا 

3- تسليم المصفى خطاب بالموافقة على تصفية الشركة موجها الى مكتب السجل التجارى المختص موضحا به أن الهيئة العامة للإستثمار ليس لديها مانع من محو قيد الشركة من السجل التجارى بناء على طلب المصفى وموافقة الجمعية العامة ( جماعة الشركاء )على ذلك 

4- محو قيد الشركة من السجل التجارى . 
3/3 الفروع 

3/3/أ  أحقية الفروع التى تقوم الشركات بإفتتاحها خارج جمهورية مصر العربية فى إستكمال فترة الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركة بعد إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، وبشرط أن يكون مزاولة النشاط بالخارج من خلال الفرع التابع للشركة وليس من خلال منشأة دائمة أو مستقلة .

3/3/ب  قيام الشركات بإضافة فروع لها لا يحتاج الى موافقة خاصة من الهيئة فيما عدا الشركات الواقعة فى شبه جزيرة سيناء حتى لو تضمن النظام الأساسى أو قرار التأسيس ما يخالف هذا المبدأ .

3/4  نطاق تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
لا يمتد مجال تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية - فى شأن الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار-  ليشمل شركات المناطق الحرة، وإنما يقتصر فقط على الشركات العاملة بنظام الاستثمار الداخلى فى ضوء أن السلع المنتجة بالمناطق الحرة لا تتوافر فى شأنها قواعد المنشأ التى اشترطتها الاتفاقية لاعتبار السلعة عربية .
3/5 بنود عامة :-

3/5/أ  تعامل الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بذات معاملة الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 من حيث الإكتفاء بالتأشير فى السجل التجارى لإثبات سداد النسبة المقررة قانوناً من الزيادة فى رأس المال.              

3/5/ب  طالما حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة غير العادية على بيع أصل من أصولها الرأسمالية ، فإن ذلك لا يستلزم موافقة الهيئة فى هذا الشأن . 

3/5/ج  يجوز للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة سداد مرتبات العاملين وما فى حكمها بالجنيه المصرى من حصيله إيرادات المشروع بالعملة المحلية .

3/5/د  تعفى عقود تأسيس الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة بنوعيها ومن رسوم التوثيق والشهر، وذلك فى ضوء ما تضمنته فتوى مجلس الدولة رقم 37/2/669 بتاريخ 4/4/2007 والوارد بها أن لفظ الدمغة الوارد بالمادة 20 من القانون رقم 8 لسنة 1997 يشمل الدمغة بنوعيها ( النوعية والنسبية ) .
3/6 التوسع فى مفهوم الجمارك 

- لا يشترط أن يصاحب التوسع زيادة فى رأس المال حتى تتمتع الشركة بالفئة الجمركية 5% بل يكفى أن يكون هناك زيادة فى الطاقة الإنتاجية بصرف النظر عن مصادرة تمويله بشرط تقديم موافقة مجلس الإدارة أو جماعة الشركاء بأن ما تم يعد توسعاً وليس إحلال وتجديد مع الحصول على تعهد من مجلس الإدارة مفاده أنه إذا تبين أن ما قامت به الشركة يعد إحلال وتجديد وليس توسع ستلتزم الشركة بدفع الرسوم الجمركية كاملة والغرامة المقررة فى هذا الشأن. 
3/7 تعديل الغرض       

- فى حالة قيام الشركة بإتخاذ خطوات جدية لتعديل غرضها قبل صدور قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ( إنعقاد الجمعية العامة للشركة وإعتمادها من الهيئة – موافقة السيد رئيس الهيئة على التعديل- مراجعة وإعتماد مشروع النظام الأساسي  للشركة ) فإن هذا التعديل يتمتع بالإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركة ولو كان القرار المرخص بالتعديل قد صدر بعد سريان ذلك القانون .  
3/8 أسهم ضمان العضوية 
- بالنسبة لأسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة فإنه يجب إعمال ما ينص عليه النظام الاساسى للشركة حتى بعد إلغاء المادة 91 من القانون رقم 159 لسنة 1981 و تبطل عضوية العضو الذى لم يودع أسهم ضمان عضويته خلال الأجل المحدد لذلك .     
3/9 مجلس إدارة الشركة
3/9/أ يجب تشكيل مجلس الادارة وفقا لما ينص عليه النظام الاساسى للشركة ولا يجوز الخروج على ما ورد بالنظام الاساسى إلا فى حالة الضرورة وبالقدر اللازم لمواجهة تلك الضرورة ومن أمثلتها:- 

1- ألا يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الادارة سوى شخص معنوى مساهم بالشركة ويطلب تشكيل المجلس من ممثليه فقط ففى هذه الحالة لا مانع من تشكيل المجلس من ممثلى الشخص الاعتبارى وحده .

2-  إذا كان النظام الاساسى يشترط أن يكون أعضاء مجلس الادارة من بين المساهمين ولم يتقدم للترشيح لعضوية المجلس العدد الكافى من بين المساهمين فيجوز فى هذه الحالة إعادة تشكيل / استكمال تشكيل مجلس الادارة من ذوى الخبرة . 
3/9/ب  حالات ضم أعضاء إلى مجلس الإدارة دون الحاجة إلى موافقة المجلس أو 
   الجمعية:-
1- إذا تضمن نظام الشركة أوضاع تعيين أعضاء احتياطيين بمجلس الإدارة يحلون محل الأعضاء الأصليين فى أحوال الغياب دون عذر يقبله المجلس وكانت الجمعية قد قررت تعيين أعضاء احتياطيين .
2-  إذا كان آخر انتخاب للمجلس قد أسفر عن حصول عدد من المرشحين على الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وتم تعيين عدد أقل منهم ـ بسبب زيادة الحاصلين على الأغلبية عن الحد الأقصى الذى يحدده النظام الأساسي لعدد أعضاء المجلس ـ ففى حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة يحل محله العضو التالى فى عدد الأصوات فى آخر انتخاب للمجلس وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه ولا يحتاج ذلك إلى قرار من مجلس الإدارة.

3/9/ج  شروط تعيين المجلس لأعضاء جدد :

1- إذا لم يكن ثمة مرشحين قد توافرت فيهم شروط الحلول على النحو المتقدم يقوم المجلس بتعيين من يحل محل العضو الذى خلا منصبه ويشترط لذلك ألا يقل عدد الأعضاء المتبقين بالمجلس عن ثلاثة وبشرط العرض على الجمعية العامة فى أول دورات الإتعقاد.
 2- إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة عن ثلاثة أعضاء فلا تصح اجتماعات المجلس أو قراراته ولا يجوز لمن تبقى من المجلس تعيين من يحل محل من خلا منصبه ويجب على الأعضاء الباقين أو مدير عام الشركة أو مراقب الحسابات أن يبلغ الهيئة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد والنظر فى تعيين خلف لمن انتهت عضويته من الأعضاء.

 3- فى غير حالات نقصان المجلس لا يجوز للمجلس تعيين أعضاء بالمجلس لأن فى ذلك افتئاتاً على اختصاص الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص الأصيل فى تعيين المجلس وعزله ولا يجوز الخروج على ذلك إلا فى الأحوال التى استثناها المشرع والواردة بالقانون على سبيل الحصر والتى تفترض خلو منصب أحد أعضاء المجلس بما لا يؤدى إلى نقصانه عن الحد الأدنى اللازم لصحة اجتماعاته.

3/9/د لا يجوز الجمع بين مدير عام بالشركة وعضوية مجلس إدارتها استناداً للحكم الوارد صراحة بنص المادة (82) من القانون رقم 159 لسنة 1981 .
3/9/و  لا تتقيد الجمعية العامة للشركة عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين بنسبة ما يتملكونه من أسهم حيث أن عبارة " ويراعى في تعيين أعضاء المجلس أن يمثل مالكوا الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال " إنما تنصرف الى جواز تعدد ممثلي الشخص المعنوي ولا تنصرف الى الشخص الطبيعي . 
3/10 التداول    
3/10/أ  فى حالة قيام شركة من شركات الأشخاص مؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ، بتغيير شكلها القانونى الى شركة مساهمة ورغبت هذه الشركة فى إجراء تداول على أسهمها فان العبرة فى احتساب فترة السنتين الماليتين الكاملتين هو من تاريخ تأسيس الشركة كشركة أشخاص وليس من تاريخ تغيير شكلها القانونى فى ضوء أن الشركة المساهمة ناتجة من تحول شركة أشخاص بذات الأصول والمقومات . 

3/10/ب  يجوز للمؤسسين تضمين النظام الأساسى للشركة عند التأسيس بعض القيود الاتفاقية على تداول الأسهم بشرط ألا تتجاوز الحدود القصوى للقيود الاتفاقية الواردة بالمادة (141) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981، ولا يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة اتخاذ أى قرار من شأنه زيادة القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم عما كان منصوص عليه صراحةً فى النظام الأساسى للشركة وقت التأسيس إلا إذا كان مرخصاً لها صراحةً فى النظام الأساسى وقت التأسيس بإضافة بعض القيود بشرط ألا تجاوز هذه القيود تلك الواردة بالمادة (141) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .

3/11 الجمعية العامة   
3/11/أ أحقية المساهمين الذين يملكون 5% من رأس مال الشركة على الأقل أن يطلبوا من مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب مجلس الإدارة وفقاً للمادتين      61 ، 62 من القانون رقم 159 لسنة 1981 فى أى وقت ولو لم تنته مدة المجلس، فإذا مضى شهر من تاريخ تقديمهم الطلب وتقاعس المجلس عن توجيه الدعوة كان للهيئة أن تقوم بتوجيه الدعوة إذا ما طلب منها ذلك. 
3/11/ب فى حالة قيام الهيئة بعقد جمعية عامة للشركة فإنه يتم الاعتداد بالسادة المساهمين الوارد أسمائهم بالنظام الأساسى للشركة وكذا من آلت إليهم ملكية بعض الأسهم عن طريق بورصة الأوراق المالية ، ولا يعتد بعمليات التنازل عن الأسهم التي تمت من قبل بعض المساهمين بموجب مستندات عرفية. 

3/11/ج نصاب صحة انعقاد الجمعية العامة فى الشركات ذات المسئولية المحدودة يخضع لإرادة الشركاء الواردة بعقد تأسيس الشركة .

3/12 مسمى رأس المال 

 يجوز تحويل مسمى رأس المال من الجنيه المصرى الى الدولار الأمريكى بالنسبة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك فى ضوء عدم وجود نص صريح يحظر ذلك وكذا فى ضوء نص المادة الثانية من القانون رقم 94 لسنة 2005 والتى سمحت بجواز تحديد مسمى رأس المال بالجنيه المصرى أو بأية عملة قابلة للتحويل.  
3/13 إضافة نشاط 

الموافقة على إضافة أنشطة خارج مجالات القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية للشركات التى تقام وفقا لأحكام هذا القانون سواء عند التأسيس أو عند التعديل. 
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